مبادئ التأمين التعاوني 

أولاً : الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات .

ثانياً : تحقيق مبدأ التعاون بين المؤمن لهم . 

ثالثاً : تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمؤمن لهم من خلال الفصل بين حقوق

 المساهمين وحقوق المؤمن لهم ، بحيث يكون لكلٍّ من الفريقين حساب مالي

 خاص به تجنباً لاختلاط الأموال ، وتداخل الحقوق والواجبات المالية . 

رابعاً : تحقيق مبدأ التكافل من ناحيتين : 

1-  تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمؤمن لهم من خلال تبادل القرض الحسن بينها دون أن تتحمل الجهة المقترضة لأية فوائد ربوية . 

2- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المؤمن لهم ، فمبلغ التأمين الذي يُدفع للورثة يمثل صورة من صور التكافل بين المشتركين في هذا النوع من التأمين تماماً كمن يكفل اليتيم بعد وفاة أبيه 


خامسا : المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العلاقـة مـع شركـات إعـادة التأمين لبناء أواصر الثقة في التعامـل بينهـا وبين شركات التأمين الإسلامية . 

تطور التأمين التعاوني وتعدد صوره في شركات التأمين الإسلامية 

لقد تطور البحث والعمل بالتأمين التعاوني إلى المستوى الذي ساعد على قيام شركات مساهمة عامة متخصصة في التأمين ، وتقدم خدمة التأمين الإسلامي بأنواعه الثلاث : الممتلكات ، والمسؤولية ، والأشخاص بمنهجية إسلامية متميزة .

وأهم وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين الإسلامية في الأردن كنموذج تطبيقي لشركات التأمين الإسلامية الأخرى ما يلي :

تأمين المركبات .                                           تأمين النقل البحري والجوي والبري 
تأمين الحريق والسرقة .                               تأمين أخطار المقاولين .
تأمين معدات وآليات المقاولين                     تأمين إصابات العمل .
تأمين الحوادث الشخصية                        تأمين المنازل الشامل . 
تأمين التكافل الاجتماعي .                              تأمين نفقات العلاج الطبي .
تأمين المسؤولية المدنية .                             تأمين المعدات الالكترونية .
الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية 

يعتبر الفائض التأميني مـن أهم السمات البارزة في شركـات التأمين الإسلاميــة ، ويُسهم توزيع الفائض التأميني مساهمة كبيرة في ترسيخ الفكر التأميني الإسلامي في أذهان حملة الوثائق من جهة،ويشجّع على اشتراك غيرهم في التأمين الإسلامـي من جهة ثانية 

ويعرّف الفائض التأميني بأنه : المال المتبقي في حساب المؤمن لهم من مجموع الأقساط التي دفعها المشتركون ، في جميع العمليات التأمينية والفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة مضافاً إليها أرباح الاستثمارات الشرعية لتلك الأقساط المخصصة لهم ، وعوائد عمليات إعادة التأمين ، مخصوماً منها 

التعويضات المدفوعة للمؤمن لهم والاحتياّطيات الفنيّة ، وكذلك مصاريف إعادة التأمين

والأجرة المعلومة للشركة كمدير الصندوق التأمين التعاوني 
معايير توزيع الفائض التأميني المعتمدة في شركات التأمين الإسلامية : 

 أولاً : شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل  

         على تعويضات ومَنْ لم يحصل .
 ثانياً :شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات. 
 ثالثاً :التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه ، وبين من حصل     

        على تعويضات أقل من أقساطه . 
 رابعاً :توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميني المخصّص للتوزيع على حملة     

         الوثائق،والاحتفاظ بالباقي في الشركة لزيادة حجم الاحتياطيات الفنية .

العناصر المؤثرة في الفائض التأميني :

1- أقساط التأمين وعدد المشتركين . 

2- مقدار التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق 

3- خبرة ونشاط دوائر التسويق في شركات التأمين الإسلامية 

4- المبالغ المالية المتوفرة من الاشتراكات المخصصة للاستثمار 

5- خبرة إدارة الشركة في الاستثمارات المشروعة وحُسن اختيارها 


6- إعادة التأمين : فإذا أَحسنت إدارة الشركة الاختيار من بين شركات إعادة التأمين العالمية وراعت في اختيارها نسبة الإعادة ، وسعر الإعادة كان حجم الفائض كبيراً وإلا كان الفائض قليلاً . 

7- مقدار الأجر المعلوم للوكالة التي تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية . 
قاعدة توزيع الفائض التأميني : 
- يُحسب نصيب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزيع وفق المعادلة التالية :- 

نصيب المشترك من الفائض =الفائض المخصص للتوزيع × أقساط التأمين لكل مشترك/إجمالي أقساط التأمين 

استثمار أموال التأمين في شركات التأمين الإسلامية 

أولاً : ضوابط الاستثمار : 

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث تكون جميع استثمارات شركات التأمين الإسلامية بالطرق المشروعة . 

الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بشركات التأمين .

الالتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بالاستثمار .

الالتزام بالنظام الأساسي الخاص بكل شركة فيما يتعلق بالاستثمار .

التقيد بقرارات وتعليمات مجالس الإدارة ، فلكل مجلس فلسفتُهُ الخاصة في الاستثمار التي يرى أنها تحقق مصلحة الشركة . 

ثانياً الأموال المخصصة للاستثمار في شركات التأمين الإسلامية : 

مخصص الاستثمار من أموال المساهمين .

مخصص الاستثمار من أموال حملة الوثائق .

مخصص الاستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الإسلامية .

ثالثاً : طرق الاستثمار : 

 الاستثمار المباشر في الأسواق المالية من خلال شراء وبيع الأسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية .

الاستثمار المباشر من خلال المتاجرة بالعملات حيث يتم تحديد نسبة من الأموال المخصصة للاستثمار بالعملات الصعبة كالدولار وفق أحكام عقد الصرف .

الاستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق أحكام عَقْد المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب ، والربح بينهما حسب الاتفاق 
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية 

إن شركات التأمين الإسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجا،وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة . 

تعريف هيئة الرقابة الشرعية : 

جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتمة بتوجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 

صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها : 

يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي : 

أ- وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها . 

ب- إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الاجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القانون التي تحكم عمل الشركات فيُقدَّم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الاجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ، ومن بينها شركات التأمين الإسلامية ،أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدَّم الخاص على العام .
الفرق بين التأمين التقليدي التأمين الإسلامي 
لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق بين التأمين التقليدي الذي تمارسه شركات التأمين المساهمة والتأمين الإسلامي الذي تمارسه شركات أو هيئات التأمين التعاونية يمكن إبرازها فيما يلي:
الفرق الأول : 

أن التأمين الإسلامي من عقود التبرع التي يقصد بها آصالة التعاون على تفتيت الأخطار  فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين الإسلامي تأخذ صفة التبرع. أما التأمين التقليدي فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية ولا ترد فيه التبرع أصلاً.

الفرق الثاني :

إن التعويض في التأمين الإسلامي يصرف من مجموع الأقساط المتاحة ، فإذا لم تكن الأقساط كافية للوفاء بالتعويضات طُلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، أو من الاحتياطيات المتكونة من الأرباح بحكم القانون أو من خلال قرض حسن من رأس المال. أما التأمين التقليدي فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين ، ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين ، ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة ، ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين ، بل إذا ربحت شركة التأمين خسر المستأمن وإن ربح المستأمن خسرت الشركة ، فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الطرف الآخر.

الفرق الثالث : 

إن التأمين الإسلامي لا يقصد منه تحقيق أرباح من الفرق بين الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم والتعويضات التي تدفعها هيئة التأمين (الهيئة المؤمّن لديها) ، بل إذا زادت الأقساط المحصلة عن التعويضات المدفوعة ترد الزيادة إلى المؤمن لهم بينما الفائض التأميني من التأمين التقليدي يكون من نصيب شركة التأمين.

الفرق الرابع :

اندماج شخصية المؤمّن والمؤمّن له في التأمين الإسلامي ، ولا تُستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين الإسلامي إلا بما يعود عليهم بالنفع جميعاً. أما في شركة التأمين التقليدي تنفصل شخصية المؤمّن من شخصية المؤمَّن له ، كما أن الشركة تقوم باستغلال أموال المؤمن لهم بما يعود عليها بالنفع وحدها.

الفرق الخامس :

شركة التأمين الإسلامي هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المؤمن لهم ، وذلك بتوزيع الأخطار فيما بينهم ، بمعنى أنها لا ترجو تحقيق أرباح إنما الذي ترجوه هو تغطية التعويضات والمصروفات الإدارية. بينما في شركة التأمين التقليدي ، يكون هدفها الأساس هو التجارة بالتأمين والحصول على الأرباح الطائلة على حساب المؤمن لهم.

الفرق السادس : 

المؤمن لهم في شركات التأمين الإسلامية يعدون شركاء مما يحقق لهم الحصول على الأرباح الناتجة عن عمليات استثمار أموالهم. أما في شركة التأمين التقليدي فالصورة مختلفة تماماً ، لأن المؤمن لهم ليسوا بالشركاء ، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم ، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح.

الفرق السابع :

شركات التأمين الإسلامي لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع أما شركات التأمين التقليدية فإنها تستثمر أموالها في القنوات الاستثمارية التي تحقق لها أقصى ربح 

الفرق الثامن :

في شركة التأمين الإسلامي تكون العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين على الأسس التالية :

- يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين ، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية للتأمين ، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين ، و ينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها.

- يقوم المساهمون باستثمار رأس المال المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لهم أن يستثمروا أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق ، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب.

- تمسك الشركة حسابين منفصلين ، أحدهما لاستثمار رأس المال ، والآخر لحسابات أموال التأمين ، ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين (حملة الوثائق).

- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة ، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم.
- يقتطع الاحتياط القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال.
بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين التقليدية ، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين ، فلا يوجد حسابان منفصلان. 
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